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  : تعريف القانون
يمكن أن يعُرّف القانون بأنه عبارة عن (( مجموعة من القواعد التي تھدف الى     

تنظيم العلاقات بين الاشخاص ويفرض على من يخالفھا جزاء)) نستنتج من 
  التعريف السابق ما يلي:

.القانون ھو مجموعة من القواعد. والقاعدة ھي اعتياد حصول فعل معين كلما ١
طروف بعينھا كالقاعدة التي توجد في الطبيعة والتي مفادھا غليان الماء  تحققت

  كلما وصل لدرجة حرارة مئة درجة مئويةوللقواعد خصائص ھي كالاتي :
ا. ان القاعدة القانونية عامة ومجردة : اي انھا لا تخاطب الجميع و لاتقتصر عبى 

اعدة القانونية تبتعد شخص معين او مجموعة اشخاص. اما التجريد فتعني ان الق
عن الدخول في التفاصيل اي انھا لا تخاطب واقعة معينة بذاتھا او شخص معين 

  انما بصيغة تسمح باستيعاب كل الوقائع التي يراد خضوعھا لحكمھا.
انھا قواعد سلوك اجتماعية: تھدف قواعد القانون الى تنظيم العلاقات داخل  -ب

مع المجموعة الدوليةوبالتالي فان قواعد  المجتمع او علاقة المجتمع مع غيره
السلوك تحدد السلوك المطلوب في علاقات الافراد من خلال تكرار العمل بالقواعد 
المعنية ومن قبل الجميع. ويعبر   ھذا السلوك عن ارادة السلطة باعتبارھا ممثلة 

  للمجتمع.
م اي وجوب طاعتھا انھا قواعد الزامية : تتصف القواعد القانونية بصيغة الالزا -ج

من قبل المخاطبين بھا ومن يخرق ھذه القواعد ينال الجزاء الذي تفرضه السلطة 
  المكلفة بتنفيذ ھذه النصوص القانونية.

  
  :أھمية دراسة علم القانون

لدراسة علم القانون أھمية كبيرة سواء كانت للمبتدئ في دراسة القانون أو     
بأحكامه بل وكل مثقف. فأھميته واضحة لكل مبتدئ في بالنسبة لرجل القانون الملم 
عامة عن القانون من  بفكرة الإلمام العلم ھذا بعون دراسة القانون كونه يستطيع

  حيث معناه وخصائصه وطبيعته ومصادره وفروعه وكذلك قواعده.
إن دراسة علم القانون لا تقتصر على المعنيين بدراسة القانون، بل تتجاوزھم     

علم القانون يعني بدراسة القواعد المشتركة بين القوانين الوضعية، فھو لأن 
يتضمن دراسة طبيعة القوانين وطبيعة العلاقات القانونية التي تنشأ بين الأشخاص 

  فتولد الحقوق وترتب الواجبات وطرق المحافظة على تلك الحقوق.
  

  مصـــــادر القانون
ذي يرجع إليه أو الينبوع الذي ينبع منه. مصادر القانون ويقصد بھا الأصل ال    

  - ويمكن تقسيم مصادر القانون الى مصادر رسمية (شكلية) وھي :
 التشريع. .١
 العُرْف. .٢
 الشريعة الاسلامية. .٣
  مبادئ العدالة. .٤
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  -ومصادر غير رسمية (تفسيرية) وھي :
 القضاء. .١
  الفقه. .٢

  : المصادر الرسمية (الشكلية)
  : التشــــــريعأولاً: 
ل السلطة المختصة، وھي السلطة      ة من قب ھو عملية وضع القواعد القانوني

  التشريعية بشكل قواعد مكتوبة ومنحھا صفة الالتزام.
د تراجع      انون بع يعد التشريع في الوقت الحاضر المصدر الأول في مصادر الق

ة دخّل الدول ار التشريع المصدر الأول، نتيجة ت بشكل  العُرْف، والسبب في اعتب
ة،  يلاد تصدرھا الدول ة م نح وثيق ذ ولادة الانسان  يمُ راد، فمن اة الأف كامل في حي
دور  ة ال ا أن للدول اة، كم ة الوف ة بإصدار وثيق وم الدول اة الشخص، تق د وف وعن
ادئ  اعت المب د أن ش راد بع ة للأف ادية والاجتماعي اة الاقتص ي الحي ر ف الأكب

  الفردية. الاشتراكية التي أدت الى تراجع المبادئ
  : مزايا وعيوب التشريع

ادر      ن المص ره م ى غي دم عل ه يتق ا، تجعل ن المزاي ة م ريع بجمل ز التش يتميّ
  -الرسمية للقانون، كما أن للتشريع عيوب، يمكن أن نوضحھا وكما يلي:

  : مزايا التشريع  . أ
ا صادرة عن  الوضوح .١ ه وقواعده لأنھ :  يتميزّ التشريع بوضوح أحكام

سلطة مختصة، فالمشرّع يجُْھِد نفسه لتكون الصياغات سھلة و واضحة 
  يسھل التعرّف عليھا.

 

اء  السرعة والمرونة .٢ :  يتصف التشريع بالمرونة في الإصدار وفي الإلغ
ي الحي دث ف ي تح ورات الت ب التط عه ليواك رعة وض ر و س اة والتغيي

  الاجتماعية.
 

ة .٣ ادئ القانوني ة للمب ع  الوحدة القومي ى جمي ق عل ا أن التشريع يطُبّ :  بم
أرجاء البلاد، فھو بذلك يوُحّد المبادئ القانونية والتي يطبقھا جميع أفراد 
رْف، مثلاً التي  المجتمع، مما يعُزز التلاحم الوطني على خلاف قواعد العُ

  ء مھنة معينة.تطُبق في منطقة معينة أو على أبنا
  : عيوب التشريع  . ب

ات داخل  الجمود .١ ى العلاق :إذا لم يواكب المشرّع المتغيرات التي تطرأ عل
ا لتفي  ديم منھ دّل ويلغي الق البلد، ويرى ما يناسبھا من التشريعات، ويعُ

  بالغرض، عندھا يصاب التشريع بالجمود.
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ياغة .٢ رعة الص ق، دون  س ر دقي تعجل وغي كل مس ريع بش ع التش :  وض
ود  ى أن تس ؤدي ال ة، ي اس الحقيقي ات الن ار حاج ر الاعتب ذ بنظ الأخ
جام  ل انس ه عام ن كون دلاً م تلال ب ل اخ ريع عام ون التش ى، فيك الفوض

  للمجتمع.  

   : العُرْف ثانياً:
ى وضعھا      ودرجوا ھو القاعدة القانونية التي اصطلح الناس في سلوكھم عل

  على اتباعھا، وساد الاعتقاد بأنھا مُلزمة.
ة      ألة من المسائل القانوني ين في مس ى سلوك مع اد عل ي، الاعتي العُرْف يعن ف

ك  ة تل والتي تولد الشعور لدى الأفراد بأنھا مُلزمة، أي واجبة الاتباع، وإن مخالف
  القاعدة تعرّض الأشخاص للجزاء من قبل السلطات العامة.

إذا أراد تنش     ة، ف ات الاجتماعي ى تنظيم العلاق أ القاعدة العُرفية بدافع الحاجة ال
ل  لّ أقب م بح ى شخص للفصل في المنازعة وقضى لھ ام ال ة الاحتك طرفي العلاق
دھا  د، عن دافع حب التقلي ة ب اتھم الاجتماعي الناس على أتباع ھذا الحل لتنظيم حي

ھم بمقتضاھا، حتى إذا مضى تنشأ لدينا عادة يستقر الناس على تصريف شؤون
ا لتمضي  زام بھ اد بضرورة الالت د اعتق ا يولّ زمن على شيوع ھذه العادة، وثباتھ

  العادة في طريقھا الى دائرة العُرْف.
  :مزايا وعيوب العُرف

  للعُرف مجموعة من المزايا، كما يحتوى على بعض العيوب، وھي :     
 : مزايا العُرف  . أ

 الحاصل في التشريع، لذا فإنه يعد مكملاً له.يقوم العُرف بسد النقص  .١
 يوصف بأنه التعبير الصادق عن مصالح الأفراد في تنظيم علاقاتھم. .٢
وب  .٣ انون المكت ن الق ة م ر مرون و أكث وره، فھ ي تط ع ف ابع المجتم يت

  (التشريع).
 : عيوب العُرف  . ب

ا، والتحقق من مضمونھا  .١ غموض قواعده وصعوبة التثبت من وجودھ
 التشريع.كما في 

 يضعف الوحدة الوطنية، فھو يطُبق في أجزاء معينة. .٢
ون،  .٣ ي يتك بياً لك ة نس ة طويل رة زمني ى فت اج ال و يحت وين، فھ ئ التك بط

  فيكون عاجزاً عن مواكبة التطورات السريعة.

 ً   :مبادئ الشريعة الاسلامية: ثالثا
ا تعُد الشريعة الاسلامية أھم مصدرين تاريخيين للتقنين المدني      العراقي وثانيھم

انون  د الق ث لقواع مي الثال در الرس د المص ا تع ري، كم دني المص انون الم و الق ھ
  العراقي.
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ة، وينحصر      ى الأحوال الشخصية والعيني إن تأثير الشريعة الاسلامية يقتصر عل
ة، ولا  م الأحوال العيني ذي يحك دني، ال انون الم ي الأحوال الشخصية والق ي دائرت ف
ا التشريع ومصادر  ا يحكمھ اً م وانين الأخرى التي غالب نجد لھا تأثير في نطاق الق

  مكملة أخرى.
رد بأسرته ويقصد بالأحوال ال     ة الف م علاق شخصية، مجموعة القواعد التي تحك

ة،  دة والنفق من زواج وما يتفرع عنه كالحضانة والرضاعة والنسب والطلاق والع
  وما يتصل به كالميراث والوصية والوقف.

روابط      نظم ال ا القواعد التي ت أما الأحوال العينية (المعاملات المالية)، فيقصد بھ
رد  ال وأنواعه، والحقوق التي ت المتعلقة بالنشاط المالي للشخص، فتحدد معنى الم

  عليه سواءاً كانت حقوق عينية أو شخصية أو معنوية.
 ً   :قواعد العدالة: رابعا

ر ع     ي ، التعبي ة ، تعن ي العدال ردة، وھ ة ، لا المج اواة الواقعي عور بالمس ن الش
ل  بة لك ة، وبالنس ل حال ي ك ات ف روف والجزئي اة الظ ى مراع ة عل اواة القائم المس

  شخص.
ه      نفس يملي ويمكننا القول أنھا تعني، الشعور بالإنصاف، وھو شعور كامن في ال

ى الأشخاص والح ري عل ول تس ليم ويوصي بحل ل الس ي والعق مير النق الات، الض
ا مجموعة من  ة، فيقصد بھ ا قواعد العدال ات. أم ائق الظروف والجزئي ةً دق مراعي
لأ  ا يم ع بم انية والمجتم ر الانس تھدف خي ى يس ل أعل ن مُث در ع ي تص د الت القواع

  النفوس من شعور بالإنصاف وما يوصي به من حلول منصفة.
ة إن المُشرّع غالباً ما يحيل القاضي الى قواعد العدالة، إ     ذا افتقد القاعدة القانوني

ول دون  ي يح ه ك روض أمام زاع المع ي الن ت ف انون للب مية للق ي المصادر الرس ف
  نكوله عن القضاء بحجة عدم وجود قاعدة يستنبط منھا حكمه.

ه      اد برأي ى القاضي الاجتھ ه عل الم إلا أن حة المع ة ليست واض د العدال إن قواع
عور ا يقتضيه الش ق م زاع، وف م الن اس،  لحس ين الن دل ب ر الع ن تقري بالإنصاف م

ارات  ى اعتب اءاً عل ه بن در أحكام ة أن يصُ وعلى القاضي في رجوعه لقواعد العدال
بح  ة وإلا أص اره الخاص ي وأفك اده الشخص ى اعتق اءاً عل ت بن وعية وليس موض

  مُشرّعاً.
  : المصادر غير الرسمية (التفسيرية)

تسترشد بھا المحاكم في استخلاص قواعد يعد القضاء والفقه من العناصر التي     
وفر  ي، لا تت انون العراق ا مصدران تفسيريان للق ا، وأنھم د مفھومھ انون وتحدي الق
ه  ا دون أن تكون ل لھما قوة الالتزام، بل ھما مصادر يمكن للقاضي أن يسترشد بھ

  قوة الالزام.
  : ءالقـــــضاأولا : 

اكم القضاء عبارة عن مجموعة المبادئ القان     ونية المستخلصة من استقرار المح
  على اتباعھا والحكم بمقتضاھا.

  : الفقـــــهثانياً : 
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انون      ات التي تصدر من رجال الق ار والنظري ه مجموعة الآراء والأفك ويقصد ب
  عند التصدي بالدراسة لقانون معين.

 
  

  :فروع القانون
ام      انون الع ا الق مين، ھم ى قس انون ال دي للق يم تقلي ه تقس ي الفق تقرّ ف د اس لق

ة والقانون الخاص . ى اطراف العلاق ان اساس التقسيم يكون من خلال النظر ال
م  القانونية فاذا كان احدھما الدولة او احد اشخاصھا يكون القانون عام اما اذا ل

  تكن الدولة طرف فيكون خاص.

  : ن العامفروع القانو
  إن القانون العام يتفرع الى فرعين رئيسيين ھما:    
ا      ز بينھم ار التمي اً إن معي القانون العام الخارجي ، والقانون العام الداخلي. علم

رت  ة اعتب يم الدول إن تجاوزت الرابطة حدود اقل ھو، دائرة نشوء ھذه الرابطة، ف
من روابط القانون العام الخارجي، بينما، إذا نشأت في نطاق اقليم الدولة، خضعت 

  .لقواعد القانون العام الداخلي
  

 : القانون العام الخارجي  . أ
اً،      ة طرف ا الدول دو فيھ روابط التي تب نظم ال ھو مجموعة  القواعد التي ت

داً من  اً واح ارجي فرع ام الخ انون الع ا.ينظم الق دود اقليمھ اوز ح ي يتج والت
ه  رّف بأن ذي يعُ ام. وال دولي الع انون ال و الق انون ھ روع الق ة  ((ف مجموع

م  رب، ويحك لم والح التي الس ي ح دول ف ين ال روابط ب نظم ال ي ت د الت القواع
  . ))نشوء المنظمات الدولية والإقليمية 

 :القانون العام الداخلي  . ب
  ويشمل القانون العام الداخلي فروع القانون الآتية:    
 :  القانون الدستوري )١

وع      ة ون كل الدول دد ش ي تح ة الت د القانوني ة القواع و مجموع وھ
ھا  ا واختصاص ي تكوينھ ة ف لطاتھا العام يم س ة تنظ ة وكيفي الحكوم
ة  تھم بالدول راد الأساس وعلاق وق الأف رر حق ا، وتق ا بينھ ا فيم وعلاقتھ

  وسلطاتھا العامة.
 :  الإداريالقانون  )٢

ة      ة السلطة التنفيذي نظم حرك ة التي ت وھو مجموعة القواعد القانوني
راد من حمل  ة وتحدد الوسائل التي تمكن الأف ا الإداري في أداء وظيفتھ

 ھذه السلطة على أداء واجبھا في ھذا المجال.
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 :  الماليالقانون  )٣
اق      ه الانف ة واوج رادات الدول ة لإي د المنظم ة القواع و مجموع وھ
 طرق اعداد الميزانية والرقابة على التنفيذ.و

  

 :الجنائيالقانون  )٤
انون      م الق ائييقُسّ انون  الجن ات و ق انون العقوب ا، ق مين ھم ى قس ال

  أصول المحاكمات الجزائية. وسيتم توضيح ذلك.
ال المحرّمة  قانون العقوبات  . أ دد الأفع : ھو مجموعة القواعد التي تحُ

ة  د العقوب ة وتحدي التي تعتبر جرائم، وكيفية تحقق المسؤولية الجنائي
 المقررة لكل جريمة.

ة  . ب ات الجزائي انون أصول المحاكم ة  ق د القانوني ة القواع و مجموع :ھ
ام  ة حتى تم وع الجريم ذ وق ا من التي تبينّ الإجراءات الواجب اتباعھ

 يذ الحكم الصادر فيھا تطبيقاً لأحكام العقوبات.تنف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


